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  : ملخص

لالالالا          لالالالاعة  خطير ، ت لا لالالالالاحيات  اسلا إلى عهد غير بعيد، كان قانون الإجراءات الجزائية، يعطي للنيابة صلا

لالالالال  حرية المتلب المتلجن بالجن ة، إ  كانة الما    لا لالالالاالر المنر، تمن  لمم    59لدرجة سلا لا من القانون السلا

لالالالا لالا  إخلا لا لالا لا لالا لا لا لالالالالطلالاة احمر بلالا ملالادات المتلب النجن قبلالا  م لالاانمتلالا ، مملالاا كلالاان يشلا لا لالا لا لالا لا لا لالالالانلالاا بلالاالتوا ن النيلالاابلالاة سلا لا لالا لا لالا لا لا لا  اضلا

لالالالاا خطيرا بقرينة ال راء ، كواحد  من أ ب  لالا لا لا لالالالااسلا لالا لا لا لالالالاومة الجزائية،  مسلا لالا لا لا لالالالاو  بين أورا  الز لا لالا لا لا المفترض  المنشلا

، 02-15 علالاائب  موجبلالاات امنلالاانملالاة العلالاا للالاة، إلا انلالا   لإتعلالادملالا  قلالاانون الإجراءات الجزائيلالاة بموجلالا  احمر 

تلك السلالالطة من مد النيابة،  أقر قواعد جدمد  للتعام  من المتلب حال  تدارك المشلالارت الو لالان بان سلالال 

 التلجن بالجن ة، ع ر است داث إجراءات أ  نظام الم ول الفوري.

 الم ول الفوري، حالة تلجن، توا ن الز ومة. :يةكلمات مفتاح

Abstract: 
Not long ago, the Code of Criminal Procedure gave very broad and 

dangerous prerogatives to the Public Prosecutor's Office, which went as far as 
depriving the liberty of the accused in flagrante delicto, because Article 59 of 
the said law gave the representative of the Public Prosecutor's Office the power 
to order a warrant of committal against the accused before his trial, which 

constitutes a flagrant violation of the balance supposed between the parties in 
the criminal trial, and a serious violation of the presumption of innocence, which 
is one of the important pillars of fairness. And after the amendment of the Code 
of Criminal Procedure, by Law 15-02, the legislator remedied the situation, and 
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took this power from the Public Prosecutor's Office, and adopted new rules in 
the treatment of the accused in flagrante delicto, by creating the procedures of 
immediate appearance. 

Keywords: immediate appearance; state of flagrant; the balance of the instance 
 

 مقدمة :.1

القنا  الإجرائية التي مج  إتباعها منم لنظة  قوت يعت ر قانون الإجراءات الجزائية، تلك 

الجريمة، إلى غامة صد ر حكب بات،  لنين الوصول إلى  لك، يعم  المشرت على نفالة   مان 

بين الم لنة العامة للمجتمن في الدفات عن كليات   مقومات ،  الم لنة  -قدر المستطات-الموا نة 

 حرياتلب، إلا بالقدر الضر ري لنسن سير الإجراءات،  الزاصة للأفرا  في عدم المساس ب قوقهب

  عدم إغفال قرينة ال راء  المفتر ة في ك  شزص.

 لقد أ ك  المشرت مهمة تتبن مرتكبي الجرائب،  النرص على شرعية الإجراءات  حسن تطبيق 

القانون، إلى جها  النيابة نمم   للمجتمن، من اج   لك تعم  النيابة بدامة على ت ريك الدعوى 

العمومية، مستعملة في  لك ما من ها المشرت من صلاحيات، قد تضيق  قد تتسن، تبعا للنظام 

 ائي السائد،  نوت الجريمة  مرتكبيلا.القض

 متى  فق المشرت في الموا نة بين السلطات الممنوحة للنيابة ت قيقا للم لنة العامة،  لإين 

حقوق احفرا  لا سيما المتلمين، لضمان حرياتلب  نرامتلب، أمكن القول أن المشرت قد بلغ غامت  في 

 إحداث خ ومة متوا نة،  من  إرساء قواعد امنانمة العا لة،  العكن.

 إلى عهد غير بعيد، كان قانون الإجراءات الجزائية، يعطي للنيابة صلاحيات  اسعة  خطير ، 

من القانون السالر المنر، تمن   59ت   لدرجة سل  حرية المتلب المتلجن بالجن ة، إ  كانة الما   

نا بالتوا ن لمم   النيابة سلطة احمر ب مدات المتلب النجن قب  م انمت ، مما كان يش   إخلالا  اض 

المفترض  المنشو  بين أورا  الز ومة الجزائية،  مساسا خطيرا بقرينة ال راء ، كواحد  من أ ب 

 عائب  موجبات امنانمة العا لة، باعتبار أن النيابة ور  في الز ومة الجزائية،  هي بتلك ال فة 

تلب، احمر المي  فن لا يستقيب أن ت ون خ ما  حكما، تمارس الدعوى العمومية  تأمر ب جن الم

، ( 2015)ال رلمان،  02-15المشرت إلى التدخ  اثر تعدم  قانون الإجراءات الجزائية بموج  القانون 

    نا نتساءل: سل   مه السلطة من مد النيابة، بعد است دث نظام الم ول الفوري، 

 ما  و نظام أ  إجراء الم ول الفوري؟.-

 ما هي قيمت  المضافة في الز ومة الجزائية،     باستطاعت  تدعيب التوا ن المنشو  فيلا ؟.-

نير ممكن تقييم  من الناحية العملية، خاصة  ان  قد مر على العم  ب  مد  قارلإة العشر -

 سنوات،  هي مد  التي تجع  من مسألة تقييم  أمرا ممكنا؟. 10
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  للإجابة على  ما التساؤل نقترح الزطة التالية : 

 مب ث أ ل : مفهوم الم ول الفوري.

 مطل  أ ل: ما ية الم ول الفوري )تعريف ، خ ائ  ، أ داف (.

 مطل  ثان: شر ط الم ول الفوري  م رارات  )مو وعية، إجرائية(.

 مب ث ثان: إجراءات الم ول الفوري.

 مطل  أ ل: أمام النيابة.

 مطل  ثان : أمام جهة النكب .

 مفهوم نظام المثول الفوري .2

احمر يعت ر تعدم  قانون الإجراءات الجزائية،  است داث إجراءات الم ول الفوري بموج  

، خطو   امة خطا ا المشرت الجزائري في مسيرت  ن و بناء خ ومة جزائية متوا نة، نير لا 15-02

 قد ظلة النيابة  حمد بعيد تت كب في حرية المتلب  تسلبلا من  ب   سهولة، إلا ان   بعد التعدم  

عد امنانمة السالر المنر، تب سن   مه السلطة من مد النيابة، عو   للأص ،  تعزيزا لقوا

 العا لة  قرينة ال راء .

من  تعطي لمم   النيابة سلطة  59، كانة الما   155-66فمنم صد ر ق ا ج بموج  احمر 

إصدار احمر ب مدات المتلب ر ن النجن قب  م انمت ، إ ا كان مو وت جن ة متلجن بلا بمفهوم 

الجنحة أنها في حالة تلبس، إذا ارتكبت في  أو التي تنص: " توصف الجناية من ق ا ج،  41الما   

الجنحة متلبسا بها، إذا كان الشخص المشتبه في  أو الحال أو عقب ارتكابها، كما تعتبر الجناية 

وجدت في  أو ارتكابه إياها، في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة، قد تبعه العامة بالصياح، 

م الجنحة، وتتس أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجناية  أو وجدت آثار  أو حيازته أشياء 

وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين،  أو بصفة التلبس، كل جناية 

كشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها، وبادر في الحال باستدعاء  أو كانت قد ارتكبت في منزل،  إذا

 ".لإثباتهااحد ضباط الشرطة القضائية 

من  - نما أسلفنا–  و احمر المي شهد ت فظ الك ير من احساتم   النقوقيين، لما في  

 مساس بقرينة ال راء   توا ن الز ومة الجزائية.

، مما 41،  الاحتفاظ بالما   59السالر المنر، تب إلغاء نص الما    02-15فبموج  التعدم  

يعني احتفاظ المشرت باحساس المو وعي للتلجن،  إلغاءه الإجراءات المتبعة التي كانة تقابل  حال 

  ول الفوري. توافر صور  من صوره،  من  إلغاء سلطات النيابة المترتبة عن ، لت   م لها إجراءات الم
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 :المثول الفوري دلول م 1.2

للإحاوة بما ية الفوري مقتض ي احمر التطرق إلى تعريف ،   و ما مقو نا نملك إلى الندمث 

 نملك عن خ ائ  .

 تعريف المثول الفوري   2.2

، متضح  ان المشرت لب 09مكرر 339مكرر إلى 339بالرجوت إلى ق ا ج،  لإتف ص الموا  من 

بجدمد عن ، إ  عا   ما متفا ى المشرت إعطاء يعط تعريفا لنظام الم ول الفوري،   ما أمر لين 

التعريفات، فات ا امجال للدراسات الفقهية احكا ممية،  الاجتلا ات القضائية لتتولى  لك،  نظرا 

 قد عرف  البعض  رلإما لنداثة  ما النظام، فقد سجلنا شنا في التعارير الفقهية أ  القضائية ل ،

إجراء من إجراءات المتابعة التي تتخذها النيابة وفق ملاءمتها الإجرائية في إخطار المحكمة : بأن 

، صف ة 2017)خلفي،  بالقضية، تهدف إلى تبسيط إجراءات المحاكمة فيما يخص الجنح المتلبس بها

453) 

" نظام إجرائي حدمث، مرسب وريق من ورق   من  نا ممكن القول بأن  ما الإجراء  و: 

ت ريك الدعوى العمومية الممنوحة للنيابة، يستلد  سرعة إخطار امنكمة بالجن  المتلجن بلا، 

 التي لا تتطل  الت قيق فيلا  التأجي ،  يتلزص في عم  النيابة على  مان ت وي  المتلب المتلجن 

 تى تتب م انمت  في نفن اليوم".بالجن ة  النا ر أمامها، على م كمة الجن ، ح

نما أن نظام الم ول الفوري مبني على فكر  تجسيط إجراءات امنانمة، المنج ق عن  معقولية 

اج  امنانمة من جهة،  من جهة أخرى يلد  إلى تدعيب التوا ن المطلوب في الز ومة الجزائية، 

 ب  ر سلطة احمر بالنجن في مد جهة م امد   هي جهة النكب.

 لع  القاسب المشترك بين نظام الم ول الفوري،  نظام إجراءات التلجن المي كان معمولا ب  

السالفة المنر،  41قب  التعدم ، أن نلا ما مبني على حالات التلجن المو وعية امند   في الما   

سلطة نما أنلما يلدفان إلى سرعة م انمة المتلب المتلجن بالجن ة، من تسجي  فارق في انتقال 

 الإمدات من النيابة إلى جهة النكب.

 :خصائص نظام المثول الفوري 3.2

مكرر الى  339بالاستئناس بالتعرير السابق لنظام الم ول الفوري،  لإالرجوت للموا  من 

 من ق ا ج، ممكن القول ان  نظام إجرائي ممتا  بالز ائص التالية:  07مكرر 339

: فهو لا مخرج عن  ائر   سلطة الملاءمة التي تتمتن بلا النيابة،   و  المثول الفوري إجراء جوازي-

مكرر ب يغة الإم ان "...ممكن في حالة ..."،  من  ف تى لو تعلق  339ما مفهب من ابتداء نص الما   
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احمر بجن ة متلجن بلا،  توافرت باقي شر ط إتبات  ما الإجراء، فان لمم   النيابة مطلق النرية في 

 اعتما ه، أ  الركون إلى اختيار وريق آخر من ورق ت ريك الدعوى العمومية احخرى المعر فة.

أفضلية عن باقي الطرق احخرى،  لمم   النيابة كام   أ  من ، فهما الإجراء لا متميز بأسبقية 

السلطة في اختيار الإجراء الملاءم الواج  إتباع  في ت ريك الدعوى العمومية، تبعا لظر   ك  

جريمة  شز ية المتلب، فقد مأمر مم   النيابة بتقدمب المتلب أمام ، مستلدفا إتبات إجراءات الم ول 

اب   الاولات على امنا ر الم جتة للجن ة، متضح ل  أن احمر لا يستدعي الفوري، إلا ان   بعد استجو 

 أ التعجي  بامنانمة،  ان إعطاء احورا  لنضور جلسة م د   التاريخ كا  لنسن سير الملر، 

   افتتاحي لقاض ي الت قيق. الوقائن تستدعي مزيدا من التعمق في الت قيق، أمن مبا ر بت رير ول أن

من ق ا ج، فان  لك  41صور التلجن المبينة في الما   المثول الفوري يستهدف سرعة المحاكمة :  -

 يعني أمرين : 

كافية لإ انة المتلب،  لا  - غالبا  من المفر ض-أن اح لة قائمة،  ت ون في عمومها -01-

 تستدعي تعميق الت قيق فيلا.

أن  ناك مساس أ  احتمال بالمساس بالنظام العام للمجتمن، مما يعني قيام حالة -02-

 ر ر  للر  السرين عن  لك، إر اء للشعور العام بالعدالة على  ما الجرم المشهو ،   و 

احمر المي لا متأتى إلا ب تبات إجراءات نظام الم ول الفوري، كونلا تضمن م ول المتلب مباشر  

النكب،  التي تنظر  تف   في شأن حريت  في  لك اليوم،   و ما مفسر استبعا  أمام جهة 

، كون اح لى تستوج  (276، صف ة 2019)السعيد،  تطبيق  على الجنامات  امزالفات

تعميق الت قيق فيلا بفت  ت قيق قضائي، أما ال انية فقد قدر المشرت أنلا تتعلق بوقائن 

 بسيطة، لا تتطل  الر ت  الر  السرين. 

  نا بية الق يد،  المي يش   الفارق  الت ول إجراء يسلب النيابة سلطة الأمر بحبس المتهم:  -

في التعام  من الجن  المتلجن بلا، إ   نما سبق القول، فان  قب  است داث  ما النظام، كان مم   

 أمام. 08النيابة متمتن بسلطة احمر ب مدات المتلب النجن،  ت دمد جلسة منانمت  في غضون 

إ  تعت ر الجن  المتلجن بلا، مجال خ   لتفعي   ما الإجراء، إجراء مؤسس على حالة تلبس: -

جاء بدملا لإجراءات التلجن المعمول بلا من قب ،  من  فان مم   النيابة ، ان  - نما قلنا–خاصة 

مت رى من بين الجرائب المرتكبة، تلك الجن  التي ارتكبة  فقا لنالة من حالات التلجن المن وص 

 من ق ا ج، لاستعمال  ما النظام في ت ريك الدعوى العمومية. 41عنلا بالما   
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فلما نقول أن المتلب كان متلجسا بالجن ة، فمعنى  لك أن الوقائن تمتا  بالنداثة،  اح لة 

قائمة،  من  فان السرعة في الت ر   الر  عن  لك ل  صدى لدى الرأي العام،  المي يش   احد 

 أغراض العقولإة.

 نشير في  ما المقام، ان  للنيابة نملك سلطة تجني  بعض الوقائن  ات الوصر الجنائي، إ ا 

ما رأت أنلا تقب   لك، ب سقاط بعض الظر   المشد  ، م لما  و معمول ب  في جرائب السرقات، 

 ا خاصة إ ا ما كان مو وت السرقة غير معت ر،   ما توجها منلا لتفعي  إجراءات الم ول الفوري، إ

ما رأت ان  م قق أفض  النتائج مقارنة بالنتائج امنققة عند الاحتفاظ بالوصر الجنائي  م ول 

المتلب أمام م كمة الجنامات، إلا أن  لك مبقى مر ون بمدى تشبن جهة النكب  إممانلا بسياسة 

التجني   مر نة مبدأ الشرعية في شق  الإجرائي  المو وعي،  الت رر من حرفية الن وص 

 .تطبيقاتلا الجامد   

 شروط ومبررات نظام المثول الفوري .3

مقوم نظام الم ول الفوري على فكر  تجسيط إجراءات امنانمة، المنج ق عن  معقولية اج  

امنانمة من جهة،  من جهة أخرى يلد  إلى تدعيب التوا ن المطلوب في الز ومة الجزائية، ب  ر 

 سلطة احمر بالنجن في مد جهة م امد   هي جهة النكب.

 انطلاقا من سلطة الملاءمة التي تتمتن بلا النيابة، فان لمم لها مطلق النرية في اختيار أي 

وريق من ورق ت ريك الدعوى العمومية،  إ ا ما  قن الاختيار على نظام الم ول الفوري،  ج  

 التقيد بالشر ط المرسومة من المشرت لملك، حتى تت قق اح دا  المرجو  من سن  ما النظام.

 :شروط استخدام نظام المثول الفوري 1.3

الم ول الفوري، بم ابة  مانات قرر ا المشرت ممكن اعتبار الشر ط المستوجبة لإتبات نظام 

، منلا ما  و مو وعي متعلق بمو وت (305، صف ة 2007)العربي،  حورا  الز ومة الجزائية

النيابة،  التي الجريمة المرتكبة،  منلا ما  و إجرائي، متعلق بالش ليات  الإجراءات المتبعة أمام مم   

 سنتطرق إليلا في حينلا،  يمكن إجمال تلك الشر ط المو وعية فيما ملي :

 من  يستثى من تطبيقات  ما النظام، الجنامات، باعتبار أن  :الوصف الجنحي للوقائع المرتكبة -

الت قيق القضائي فيلا  جوبي،   و احمر المي متنافى من فلسفة  غامة  ما النظام، نما يست نى من 

 لك امزالفات، لجساوتلا،  ل ون العقولإة المقر  لها غالبا لا تشم  النجن، إلا إ ا كانة تلك 

،  رغب  لك مبقى أساس انتلاج (305، صف ة 2007)العربي،  ة احصلية،امزالفة مرتبطة بالجن 

 امزالفة. ما النظام  و الجن ة  لين 
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مكرر من ق ا ج، إ  مج  أن ت ون  339  و ما  ضنت  الما    قيام حالة من حالات التلبس:  -

من نفن القانون،  يستشر من  ما الشرط  41الجن ة متلجن بلا،  احمر مقتض ي الرجوت للما   

 أمران : 

قيام حالة التلجن، يعني في عمومها توافر الدلي ، مما يعني نملك اتسات احتمال نسبة -

 الإ انة،  انكماش مجال نسبة الزطأ القضائي.

عدم توافر حالة التلجن تعني العكن،  من  أن الزطأ  ار ،  من  لا مجال لإتبات إجراءات -

 الم ول الفوري، المي من شأن  أن مؤ ي إلى المساس بالنقوق  النريات  قرينة ال راء .

أي استثناء بعض الجرائب، كالجرائب المرتكبة من قب  الجنحة المرتكبة لا تخضع لإجراءات خاصة:  -

اححداث،  التي موج  المشرت فيلا ت قيقا من قب  قاض ي اححداث،  رلإما نملك جرائب الإعلام 

 الصنافة،  ان لب منص عليلا المشرت صراحة، نما كان احمر قب  التعدم ، إلا أنلا في نظرنا تدخ  

لمشرت التراجن عن م اس    مانات من ة ل الح حرية الرأي في  ما الإوار، إ  لا مت ور من ا

 الصنافة،  يعو  بعد التعدم   يتراجن بخطوات إلى الوراء،  يقرر إم انية متابعة صنفي  فقا لهما 

 الإجراء.

أما بالنسبة لشرط مقدار العقولإة المقرر  للجن ة المرتكبة، فان  في رأمنا قد أصب  بد ن 

 مو وت، كون سلطة النجن قد سلبة من النيابة    عة بيد جهة النكب. 

 ان كان المشرت يشير عدم تقديم المتهم لضمانات كافية لمثوله أمام القضاء، أو خطورة الوقائع:  -

إلى عدم تقدمب المتلب للضمانات ال افية للنضور، إلا ان  في رأمنا فان الشرط  01مكرر  339في الما   

ال اني سيفرض نفس ،  لو قدم المتلب  مانات كافية للنضور،   ما قياسا على الإجراءات المماثلة 

اء بتقدمر مدى توافر الضمانات،   ن أمام قاض ي الت قيق، نما أن التقيد ب رفية النص  الانتف

الاعتدا  بخطور  الوقائن، متنافى من غامات المشرت من است داث  ما الإجراء، التي من أ مها سرعة 

 .(42، صف ة 2007)حزيط،  الر  على ك  مساس بالنظام العام.

 :مبررات المثول الفوري 2.3

يستمد نظام الم ول الفوري أصل  التاريخي من إجراء الم ول على أساس الاعترا ، المعر   في 

إلى  495/07، في الموا  2004-03-09، ال ا ر في 204-04القانون التشرين الفرنس ي بموج  

،  المي يعد احد أنظمة العقولإة الر ائية، المي متب في  التواص  بين سلطة الاتلام، 495/16

 المتلب ا   نيل  لفرض عقولإة ر ائية متفق عليلا عوض العقولإة احصلية، شرط اعترا  المتلب 

لقاض ي لها، بلد  اخت ار إجراءات امنانمة  لتخفير الع ء على بالواقعة الجرمية،  اعتما  ا

 . (20، صف ة 2018)بولم اح ،  كا   السلطة القضائية
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فنظام الم ول الفوري مبني على أساس ا  فكر  تجسيط إجراءات امنانمة، المنج ق من معقولية اج  

جهة أخرى  ر ر  التوا ن في الز ومة الجزائية، باحتفاظ ك  ور  فيلا امنانمة، من جهة،  من 

 ب فة الز ب،  ح ر سلطة احمر بالنجن بيد جهة النكب.

 مما لا شك في ، أن است وا  النيابة في  قة سابق على سلطة احمر بالنجن، يلدر ك  جهو  

من بة لبناء  عائب امنانمة العا لة، باعتبار أن أ ب ميزات النيابة  و عدم استقلاليتلا  تبعيتلا 

تبني نظام الم ول التدرجية التي تنتهي إلى السلطة التنفيممة،  هي كلها م ررات كافية لدفن المشرت إلى 

الفوري،  نق  سلطة النجن الى جهة النكب، التي تعت ر  مانة ل   احورا ، لما تتمتن ب  من 

استقلالية،  جع  سلطات النيابة تن  ر في استجواب المتلب  ت رير صنيفة اتلام ،  إحالت  على 

 .  (43، صف ة 2007)حزيط،  جهة النكب، تعزيز لقرينة ال راء ،  متطلبات امنانمة العا لة

 إجراءات المثول الفوري .4

من ق ا ج،  07مكرر339إلى  01مكرر 339جاء بيان إجراءات الم ول الفوري ابتداء من الما   

  التي ممكن تلزي ها فيما ملي:

 الإجراءات المتبعة أمام النيابة 1.4

مفرض القانون على  ابط الشروة القضائية في حالة الجريمة المتلجن بلا، إخطار مم   

 خريطة النيابة في النين، حتى متسنى لهما احخير إسداء التعليمات اللا مة  المناسبة،  رسب ت ور 

 لم نية لما ممكن أن ت ون علي  الدعوى العمومية،  ما مج  استغراق  من إجراءات.

 لا تكتم  تلك ال ور  لمم   النيابة إلا بوصول ملر الإجراءات إلي ،  نملك م ول المتلب 

أمام ، أمن يعم  على  راسة أ راق الملر،  سمات ك  من ل  علاقة بالوقائن، سواء تعلق احمر 

بالضناما أ  الشهو  أ  المتلمين، ليقرر بعد ا أي وريق من ورق ت ريك الدعوى العمومية م ون 

 حنس  بالإتبات.ا

 إ ا ما رأى مم   النيابة،  ر ر  سلوك إجراءات الم ول الفوري،  م ول المتلب على جهة 

النكب في النال، نشأت للمتلب  مانات لملك، تم   في مجملها حق الدفات، ممكن تلزي ها فيما 

 ملي: 

، أ جبة على مم   النيابة 02مكرر 339إ  أن الما   إخطار المتهم بالوقائع وتكييفها القانوني:  -

عند تقدمب المتلب أمام ،  بعد التأند من  ويت ، إخطاره بالوقائن التي حوا ا ملر الإجراءات، 

  التكيير القانوني المي منطبق عليلا،  التي سو  م انب عنلا بالجلسة.
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إ  أن الما   السالفة المنر، تفرض على مم   النيابة إخطاره بمثوله فورا على جهة الحكم:  -

إخطار المتلب حين استجواب ، بأن  سيم   فورا أمام جهة النكب في نفن اليوم،  رلإما الغامة التي 

 أرا  ا المشرت من  راء  لك،  و ما بينت  الما   اللاحقة   و حق المتلب في الاستعانة بم ام.

إ  أن إتبات إجراءات الم ول الفوري، معناه أن الملر مكتم  حق المتهم في الاستعانة بمحام:  -

 الوقائن  اضنة في نظر النيابة، إلا أن احمر قد م ون عكن  لك في نظر المتلب، لملك  نضمانة 

لهما احخير، أقر المشرت ب ق  في الاستعانة بم ام، حتى م ضر بجانب  جلسة الاستجواب أمام 

احخير الإشار  إلى  لك بم ضر الاستجواب،  لع  من متطلبات مم   النيابة،  يج  على  ما 

ممكن المتلب من الات ال بم امي  على انفرا  في قاعة مخ  ة لهما الغرض،  ان  إن لك، 

 .  04مكرر 339تو ن ت ة ت رف  نسزة من ملر الإجراءات،   و ما أندت  الما   

 لع  ما ممكن المؤاخم  عن  في  ما النظام، بخ وص  مه النقطة،  و أن حق الدفات 

المكفول للمتلب، قد منكمش  تنقص فعاليت   أ اءه، نظرا لطابن الاستعجال المي تتب في  

امنامي بجمين عناصر القضية، بالاعتما   إلمامالإجراءات، فقد م ون من ال ع  في بعض الجرائب 

على ما جاء في ملر الضبطية القضائية  م ضر استجواب النيابة من معطيات،   و الملر المي 

بعض  أنقد لا مبقى ب و   إلا  قائق أ  ساعات معد   ، كون امنانمة ستتب في نفن اليوم، نما 

التلب تستدعي من الدفات إحضار شهو  أ   ثائق  ر رية،   و ما لا ممكن انجا ه نظرا لضيق 

حرية المتلب مهد   بالسل  ت ة تأثير الاستعجال  الوقة غير ال افي الممنوح  الوقة، مما مجع 

 للدفات .

 الإجراءات المتبعة أمام جهة الحكم 2.4

بعد استكمال إجراءات استجواب المتلب من قب  مم   النيابة،  ت ضير الملر  تكملت  

بمختلر الوثائق اللا مة،  جد لت ، متب إحالة المتلب فوار حتى تتب م انمت  في النين، ف ما أن 

يعرض المتلب على رئين جلسة الجن  المنعقد  في  لك اليوم،  إما عقد جلسة خاصة بالم ول 

   ما  و احسلب في رأمنا.الفوري، 

 استكمالا لنلقات الضمانات المقرر  للمتلب الماث  أمام امنكمة  فقا لهما النظام، ا ج  

 المشرت على رئين الجلسة استغراق  احترام جملة من الش ليات، ممكن تلزي ها في: 

إ   بعد افتتاح الجلسة من ور   تنبيه المتهم بان له الحق في طلب اجل لتحضير دفاعه: -

الرئين،  تأند  ما احخير من حضور احورا ، يعلب المتلب بما  ج  إلي  من تلب،  الن وص 

، 2022)حاج   لة،   امجرمة  المعاقبة،  يعرف  بالإجراء المي تب بموجب  إحالت  على امنكمة

ثب  قب  الدخول في المو وت، مخطر المتلب بان ل  النق في ول  اج  لت ضير ، (1314صف ة 
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،  يمكن ت ور  مه النالة، إ ا لب يسبق للمتلب  ان 05مكرر 339 فاع ،   و ما أندت  الما   

استعان بم ام عند استجواب  من ور  مم   النيابة، أ   رغب  لك، ل  أن مطل  أجلا للاولات 

 أنثر على الملر،  رلإما إحضار ما مفيده من  ثائق أ  مستندات أ  شهو ، أ  أي أ لة أخرى .

 للتأنيد على  مه الضمانات ا ج  المشرت على رئين الجلسة، تد ين ما مفيد قيام  بتنبي  

 المتلب ب ق الدفات، في النكب ال ا ر حتى م ون حجة على الجمين.

في المرحلة السابقة، فان المشرت  ان كان قد راعى من الناحية الش لية حق الدفات،   م لما اشرنا

عن ر  أنبان ا ج  على رئين الجلسة تنجي  المتلب في حق  ول  اج  لت ضر  فاع ، إلا 

ما فائد   إ الاستعجال   ر ر  امنانمة الفورية  ائما يلد ان  ما النق،  يفرغان  من م تواه، 

 تمسك المتلب ب ق الدفات،  إعطاءه اج  لملك، ثب مؤمر ب مدات النجن؟ 

في رأمنا ان   ما ام أن احمر متعلق بسل  حرية المتلب، فاحجدر إفا   المتلب  تمكين  من حق 

الدفات قب  بدأ امنانمة، ت ة وائلة بطلان الإجراءات،  إعطاءه الوقة ال افي لت ضير أ ج  

 الدفات .

من الما    02إ  أن الفقر    منح اجل للمتهم للتحضير دفاعه، إذا ما تمسك بحق الدفاع:   -

 03السالفة المنر، رتجة على تمسك المتلب ب ق الدفات،  ر ر  من   اج  لملك، لا مق  عن 

 أمام ن د أ نى،  حج  معقول ن د أقص ى.

قضية، سواء بطل  من المتلب إ ا قررت امنكمة تأجي  ال الطابع الاستثنائي للمساس بالحرية:  -

أجلا ق د ت ضير  فاع ، أ  أن القضية غير مهيأ  للف   فيلا نما هي،  يتعين تأجيلها   لإعطائ

لنسن سير العدالة  للاولات على الملر، فان   ج  على امنكمة التطرق لمسالة حرية المتلب في 

نفن الجلسة، بعد إعطاء ال لمة لمم   النيابة،  للمتلب   فاع  لتقدمب ولباتلب  ملاحظاتلب 

 .06مكرر 339 لك، وبقا للما    بشان

السالفة المنر، على  مان عدم المساس ب رية المتلب، لا  06مكرر  339 قد رنزت الما   

بالسل   لا بالتقييد، عندما جعلة من مسألة ترك المتلب حرا، أ لوية مج  مراعاتلا،  ان كان  لا 

بد، فان تقييد حريت  اسبق من سلبلا، أمن جعلة من إخضاع  لواحد من التزامات الرقابة 

ية أمرا ممكنا، ليأتي احمر ب جن المتلب، كآخر إجراء حال عدم ملاءمة ما سبق من القضائ

 .إجراءات

  من  على امنكمة مراعا  الترتي  التالي:     

بقاء المتلب حرا:   ما  و احص ، المي متماش ى من قرينة ال راء ، التي تقتض ي عدم سل  -01

 متلب قب  م انمت   صد ر حكب بات ب  انت .حرية أي 
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 125إخضات المتلب لواحد أ  أنثر من التزامات الرقابة القضائية المن وص عنلا بالما   -02

 ، من ق ا ج،  تقييد حريت  للقدر المي مضمن حضوره مستقبلا.01مكرر 

   ن المتلب ر ن النجن، إ ا ما تعمر تفعي  الآليات السابقة.-03

 :خاتمة.4

في ختام  ما الب ث، ممكن القول أن المشرت  لإتجني  لنظام الم ول الفوري، قد   ن لبنة 

مهمة   عامة أساسية من  عائب امنانمة العا لة، التي تقتض ي التوا ن بين أورا  الز ومة 

الجزائية،    ن سلطة المساس بالنريات بيد جهة النكب، التي تش    مانة لجمين احورا  لما 

   من حيا   استقلالية.تتمتن ب

لكن من جهة أخرى، لاحظنا أن  ما التوا ن م تاج إلى تدعيب من جان  آخر، فلا مكفي نق  

سلطة الإمدات في النجن من النيابة إلى جهة النكب،  إنما لا بد من تدعيب  تعزيز حق الدفات أمام 

ات، جمين مراح  الز ومة الجزائية،  من  م ون إحداث توا ن آخر بين الطابن الاستعجالي للإجراء

 حق الدفات  امنانمة العا لة، فلا يستقيب أن منعكن عن ر الاستعجال في امنانمة على حق 

الدفات نملك،  ي ون تفا ي  لك ب عطاء الوقة ال افي منامي المتلب للاولات على الملر  ت ضير 

 أ ج  الدفات اللا مة .

 لع  ما ممكن المؤاخم  عن  في  ما النظام نملك، بعض النقاط منلا ما  و قانوني، ممكن 

تدارن  في التعدملات القا مة لقانون الإجراءات الجزائية،  منلا ما  و عملي، م تاج فقط لتدخ  

 رؤساء الجهات القضائية،  نمنر من  لك : 

الاستعجال مخص الإجراءات،  لين حق الدفات: إ  من غير المقبول،  في غمر  الا تمام -

بسرعة الإجراءات  امنانمة الفورية، تقليص مجال حق الدفات، المي لا يعني بأي حال من 

اححوال انفرا  المتلب بم امي   ملر الإجراءات لدقائق أ  ساعات معد   ، لي انب بعد ا 

  تنجي  المتلب بالجلسة ب ق  في الدفات   و على شفا حفر  من امداع  النجن،  تسل  حريت ، ا

الوقة ال افي للب ث في  بأخمفملك إفراغ لنق الدفات من لب   مضمون ، المي يعني الترمث  

أ لة الاتلام   حضها،   نا نقترح أن ممكن  فات المتلب من نسزة من ملر الإجراءات لمد  كافية 

ساعة، قياسا على المد  الممنوحة ل  أمام قاض ي الت قيق  24 لتكن على احق   قب  امنانمة،

 قب  ك  سمات.

ت دمد الند اح نى للجن ة المعنية باستعمال  ما الإجراء: كأن مقت ر تطبيق  ما الإجراء -

على تلك الجن  التي مزيد حد عقولإتلا اح نى عن سنة، لما في  لك من تخفير على القضاء، 
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 احترافية في معالجة القضاما،  من  الوصول إلى صد ر أح ام نوعية،  ت قيق الغامات المرجو  

 من است داث  ما النظام.

جع  احمر ب جن المتلب قابلا للاستئنا : كون احمر متعلق ب رية الناس،  المعر   عن -

قانون الإجراءات الجزائية ان   ستور للنريات، فلا  رر في تفعي  مبدأ التقاض ي على  رجتين، 

أسو  بما  و موجو  أمام قاض ي الت قيق، خاصة  ان المعامير المعتمد  في احمر ب مدات المتلب 

 نجن هي نفسها.ال

اعتما  التشكيلة ال لاثية عند النظر في جن  الم ول الفوري،  لإاقي الجن  احخرى، لان -

التدا ل بشأن النرية  التشا ر بين القضا  بشأنلا، سيؤ ي حتما إلى اتخا  القرار احنس ، 

 إلا فجع  رئاسة جلسات الم ول الفوري من صلاحيات رئين امنكمة الغير قابلة للتفويض، 

 أقدم قاض ي بامنكمة ممن ل  بات  خ ر  في القضاء الجزائي.أ  ت لير 

الا تمام بالضنية أ  المتضرر من الجريمة، نطر  آخر في الز ومة الجزائية،  عدم -

معاملت  نطر  ثانوي غري  عن الز ومة،  إعطاءه ك  المكنات التي تساعده في المطالبة 

 ب قوق ، لا سيما حق الدفات.

 

 . قائمة المراجع:5
(. الم ول الفوري نبدم  للم انمة في الجرائب الجسيطة، في قانون الإجراءات الجزائية 2018احمد بولم اح . )

 (.02) 29،  مجلة العلوم الإنسانية. الجزائري

الإجراءات المتضمن قانون  156-66،المعدل  المتمب للأمر 2015موليو  23، المؤرخ في 02-15(. احمر 2015ال رلمان. )

 (.49) 40الجريد  الرسمية عد  رقب . الجزائية

مجلة الدراسات  الب وث . (. إجراءات الم ول الفوري في القانون الجزائري2019 ريس ي عبد الله بلواوة السعيد. )

 (.01) 94،  القانونية

مجلة الفكر القانوني . (. إجراء الم ول الفوري،  فق قانون الإجراءات الجزائية الجزائري2022 ليلة حاج   لة. )

 (.02) 6،   السياس ي

 ، امنرر( الجزائر:  ار بلقين.03) .الإجراءات الجزائية في التشرين الجزائري  المقارن(. 2017عبد الرحمان خلفي. )

 الجزائر:  ار  ومة للطباعة  النشر  التو ين. .ممنرات في قانون الإجراءات الجزائية(. 2007م مد حزيط. )

مجلة الب وث . 02-15(. الم ول الفوري، المر الجزائي،  الوساوة، على  وء احمر 2007ن ر الشرير العربي. )

 .08،   السياسية،القانونية 

 


